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مستخلص: 

يتنــاول البحــث موضــوع ربــط أحــكام المعامــات الماليــة بمقاصــد التشــريع مــن خــال حكــم الاحتــكار بصورتــه التقليديــة 
وصــوره المعاصــرة. ويهــدف البحــث الــى بيــان اهميــة اســتصحاب مقاصــد الشــريعة عنــد تقريــر الاحــكام وتنزيلهــا علــى الوقائــع، 
وأن هــذا المنهــج هــو المســلك القويــم الــذي دل عليــه كتــاب الله وســنة نبيــه الكريــم صلــى الله عليــه وســلم  وأصحابــه وأئمــة 
المســلمين. وتتجلــى اشــكالية البحــث فــي ان الاحتــكار ممارســة شــايعة فــي التجــارة قديمــاً وحديثــاً، وعلــى مســتوى الأفــراد 
والشــركات مــع ورود النهــي الصريــح عنــه فــي الســنة النبويــة المطهــرة، بــل قــد ثبــت أن بعــض رواة حديــث النهــي عنــه كانــوا 
يمارســون نوعــاً مــن الاحتــكار، الأمــر الــذي اســتدعى المجتهديــن مــن الأمــة الــى بيــان حقيقــة مقصــود النهــي وحكمتــه وتحديــد 
ضوابــط لمــا يعتبــر احتــكاراً مشــروعاً أو احتــكاراً محرمــاً. وقــد حــدد الأئمــة تلــك الضوابــط بنــاءاً علــى مقاصــد التشــريع وجــاءت 
كلمتهــم فــي ذلــك متفقــة مــن حيــث الاجمــال وفــي أغلــب التفاصيــل. وبعــد أن مهــد البحــث بمســألة توظيــف المقاصــد وبيــان 
أدلتهــا وأهميتهــا، بيــن تفاصيــل إعمالهــا فــي مســألة تحديــد ضوابــط الاحتــكار المحــرم فــي المذاهــب الفقهيــة، ثــم أردف ببيــان 
الصــور المعاصــرة فــي تنزيــل حكــم الاحتــكار عليهــا. وســلك البحــث المنهــج الاســتقرائي والوصفــي التحليلــي. ومــن أهــم النتائــج 
التــي توصــل إليهــا: أن الاحتــكار فــي الاصطــاح الفقهــي وان اختلــف فــي كيفيتــه عــن الاحتــكار فــي اصطــاح علــم الاقتصاد 
الا أنــه يتفــق معــه فــي المقصــود والمــآل وهــو ايقــاع الضــرر برفــع الأســعار. وأن ضوابــط الاحتــكار المحــرم كلهــا أو جلهــا 
بنيــت علــى مقاصــد الشــريعة ولــم تــرد بهــا نصــوص شــرعية. ومــن أبــرز توصيــات البحــث تضميــن القوانيــن المدنيــة ضوابــط 

للاحتــكار المحــرم  ووضــع اجــراءات وقائيــة وعقابيــة فــي شــأنه.

الكلمات المفتاحية: الاحتكار، مقاصد الشريعة، اعمال المقاصد، الوكالة الحصرية، الصور المعاصرة للاحتكار.

Abstract: 

The research addresses the topic of linking the rules of financial transactions to the 
objectives of legislation through the ruling on monopolization in its traditional form and its 
contemporary forms. The research aims to clarify the importance of considering the objec-
tives of Sharia when determining rulings and applying them to actual cases, and that this 
approach is the correct path indicated by the Qur ،an the Book of God, the Sunnah of His 
Noble Prophet, his companions, and the imams of the Muslims. The research problem is 
manifested in the fact that monopolization has been a common practice in trade both his-
torically and in modern times, at the level of individuals and companies, despite the explicit 
prohibition of it in the purified Prophetic Sunnah. In fact, it has been established that some 
narrators of the hadith forbidding it practiced some form of monopolization, which required 
the jurists of the Ummah to clarify the true purpose and wisdom of the prohibition and to 
set the guidelines for what is considered lawful monopolization or prohibited monopoliza-
tion. The scholars defined those regulations based on the objectives of the legislation, and 
their statements in this regard were generally consistent and largely convergent in most 
details. After the research paved the way with the issue of employing the objectives and 
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clarifying their evidences and importance, it explained the details of their application in the 
matter of determining the rules of prohibited monopoly in the jurisprudential schools, and 
then proceeded to clarify the contemporary forms in applying the ruling of monopoly to 
them. The research followed the inductive and descriptive-analytical approach. Among the 
most important findings it reached are: that monopoly in the juridical terminology, although 
it differs in its manner  from monopoly in the terminology of economics, agrees in meaning 
and outcome, which is causing harm by raising prices. That all or most of the prohibited 
monopoly controls are based on the objectives of Sharia and there are no explicit religious 
texts addressing them. Among the most prominent recommendations of the research is to 
include controls on prohibited monopoly in civil laws and to establish preventive and puni-
tive measures regarding it.

Keywords: Monopoly, Objectives of Sharia, Application of Objectives, Exclusive Agency, 
Contemporary Forms of Monopoly.

مقدمة:

الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد المبعــوث رحمــة للعالميــن، وأشــهد ألا إلــه إلا الله وحــده لا 
شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله بعثــه بالهــدى وديــن الحــق ليظهــره علــى الديــن كلــه ولــو كــره المشــركون.

أما بعد

فقــد بيــن الله فــي كتابــه أنــه بعــث نبيــه بالشــريعة رحمــة للعالميــن، يأمرهــم بالمعــروف وينهاهــم عــن المنكــر ويضــع عنهــم 
اصرهــم والأغــال التــي كانــت عليهــم. فالشــريعة فــي عمومهــا وتفاصيــل أحكامهــا جعلهــا الله رحمــة للعبــاد تحقــق لهــم مصالــح 

الدنيــا والآخــرة وتدفــع عنهــم الضــرر والمفســدة فــي الداريــن. 

وعلــى ذلــك شــرع الله احــكام المعامــات الماليــة بمــا يحقــق مصالــح العبــاد فــي أمــر معاشــهم ومعادهــم. وعلــى هــذا الهــدى 
المبــارك ســار علمــاء الأمــة ووظفــوا مقاصــد الشــريعة فــي أحــكام الديــن، وســعى هــذا البحــث فــي بيــان إعمــال علمــاء الشــريعة 

لمقاصــد التشــريع فــي تحديــد ضوابــط الاحتــكار المحــرم.

أهداف البحث:

بيان مفهوم الاحتكار في المصطلح الفقهي والاقتصادي المعاصر. 	.1
بيان ضوابط الاحتكار المحرم. 	.2

ابراز توظيف الفقهاء لمقاصد الشريعة في ضوابط الاحتكار المحرم. 	.3
تطبيق ضوابط الاحتكار المحرم على الصور المعاصرة للاحتكار. 	.4

ابراز اهمية استصحاب مقاصد الشريعة في الاجتهاد الفقهي والافتاء والقضاء. 	.5
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أسئلة البحث: 

ما مدى أهمية ربط الأحكام الفقهية بالمقاصد؟ وما هي أدلة ذلك؟ 	.1
ما هو مفهوم الاحتكار في اصطلاح الفقهاء وعلماء الاقتصاد وما هو وجه الاتفاق والاختلاف بينهما؟ 	.2

3.	 ما هي ضوابط الاحتكار المحرم والمشروع وما مستند هذا التفريق؟
كيف وظف العلماء مقاصد الشريعة في تحديد ضوابط الاحتكار المحرم؟ 	.4

ما هي صور الاحتكار المعاصرة، وكيف حكم عليها الفقهاء المعاصرون؟ 	.5

منهج البحث:

يســلك البحــث المنهــج الاســتقرائي فــي تتبــع الآراء والأدلــة والمنهــج الوصفــي فــي بيــان الحقائــق والتعريفــات والصــور 
والمنهــج التحليلــي فــي المناقشــة والوصــول الــى النتائــج.

الدراسات السابقة:

هنــاك عــدد مــن الدراســات التــي تناولــت أحــكام الاحتــكار بالنظــر الفقهــي والقانونــي والاقتصــادي، كمــا أن عــدداً لا 
يحصــى تنــاول موضــوع ربــط الأحــكام الفقهيــة بالمقاصــد،ِ أمــا مــن جمــع بيــن تطبيــق توظيــف المقاصــد فــي أحــكام الاحتــكار 
فلــم أقــف فــي ذلــك إلا علــى مقــال مطــول منشــور علــى جزئيــن فــي مجلــة الأزهــر – منشــور فــي بوابــة الأزهــر الإلكترونيــة 

- بعنــوان:  

الممارسات الاحتكارية المعاصرة بين المشروعة والمنع

تنــاول المقــال فــي الجــزء الأول مفهــوم الاحتــكار والطفــرات التــي حدثــت فيــه فــي العصــر الحديــث وبيــن صــور الاحتــكار 
المباحــة فــي الفقــه الاســامي، وخصــص الجــزء الثانــي مــن المقــال لصــور الاحتــكار المحرمــة وتطبيقاتهــا المعاصــرة مثــل 
المســتورد الوحيــد )الوكالــة الحصرية(وصــور الاحتــكار الجماعــي بالاتحــاد والاندمــاج، وتنــاول ايضــاً احتــكار الخدمــات 

الضروريــة والحاجيــة، كالتعليــم والخدمــات الالكترونيــة والعملــة،

ولــم يهــدف الكاتــب - حفظــه الله الــى ســلوك منهــج البحــث العلمــي فــي الاســتدلال والمناقشــة بقــدر مــا هــدف الــى تبصيــر 
القراء وتنويرهم وتحذيرهم من الممارســات الاحتكارية المحرمة.

هيكل البحث:

ينقسم البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث

الأول: مفهوم مقاصد الشريعة وأهمية اعتبارها في الأحكام الفقهية 

الثاني: اعمال الفقهاء لمقاصد الشريعة في ضوابط الاحتكار المحرم.

الثالث: صور الاحتكار المعاصرة وأحكامها في الفقه الإسلامي.

بالإضافة الى خاتمة تناولت النتائج والتوصيات. 
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المبحث الأول: مفهوم إعمال مقاصد الشريعة وأهمية اعتبارها في الأحكام الفقهية
المطلب الأول: مفهوم إعمال مقاصد الشريعة وأدلة اعتبارها في التشريع:

الفرع الأول: تعريف إعمال مقاصد الشريعة:

الإعمــال لغــة مصــدر الفعــل أعمــل بمعنــى اســتعمل، قــال الفيروزآبــادي: العمــل المهنــة والفعــل، جمعــه اعمــال، وعمــل 
وأعملــه واســتعمله غيــره 1

والمعنــى الاصطلاحــي للإعمــال مطابــق لمعنــاه اللغــوي بمعنــى الاســتعمال والتوظيــف، وقــد ورد علــى لســان المتقدميــن 
مــن العلمــاء، ولكنــي لــم أعثــر علــى تعريــف عندهــم ومــن ذلــك قــول الشــاطبي: )) وأمــا أبوحنيفــة فقــد ثبــت عنــه جــواز إعمــال 

الحيــل ((2

التنزيــل  مــن  والتمكــن  التوظيــف  علــى  القــدرة   (( بأنــه  فــي الاصطــاح  الإعمــال  المعاصريــن  بعــض  عــرف  وقــد   
والاســتخدام((3

والمقاصد في اللغة جمع مقصد من قصد الى الشئ وله أمه وتوجه إليه4

والشــريعة لغــة مــن شــرع بمعنــى ســن ومــا شــرع الله لعبــاده، والظاهــر المســتقيم مــن المذاهــب كالشــرعة والعتبــة ومــورد 
الشــاربة وشــرع المنــزل صــار علــى طريــق نافــذ5

والشــريعة فــي الاصطــاح: )) مــا جــاءت بــه الرســل مــن عنــد الله بقصــد هدايــة البشــر الــى الحــق فــي الاعتقــاد والــى 
الخيــر فــي الســلوك والمعاملــة، فهــي تشــمل الجانــب الاعتقــادي والعملــي، وفــي عــرف الفقهــاء تطلــق علــى الجانــب العملــي 

مــن الديــن((6

 ومقاصــد الشــريعة فــي الاصطــاح ) الغايــة منهــا والأســرار التــي وضعهــا الشــارع - ســبحانه وتعالــى – عنــد كل حكــم 
مــن أحكامهــا (7.

وبنــاءاً علــى مــا ذكــر فــإن المقصــود باعمــال مقاصــد الشــريعة هــو اســتحضارها عنــد تقريــر الأحــكام بالاجتهــاد أو الفتــوى 
أو القضــاء مــع التقيــد بالأدلــة الشــرعية ومســالك الاجتهــاد المعلومــة، وذلــك لأن الشــريعة أساســها ومبناهــا علــى الحكــم 
ومصالــح العبــاد فــي المعــاش والمعــاد، وهــي عــدل كلهــا. فــكل مســألة خرجــت عــن العــدل الــى الجــور، وعــن الرحمــة الــى 

))) الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، 1036، مؤسسة الرسالة، بيروت 1426ه
)))  الشاطبي، ابراهيم بن موسى، الموافقات في اصول الشريعة 122/4، المكتبة التجارية، مصر.

))) عبدالكريم صغيري، إعمال المقاصد وأثره في النوازل المالية عند المالكية، رسالة دكتوراة، كلية الآداب والدراسات الانسانية، قسم الدراسات 
الاسلامية سايس فاس 2011

))) الفيروزآبادي، القاموس المحيط، 310، مرجع سابق.
))) المصدر نفسه 732

))) العالم، يوسف حامد، المقاصد العامة للشريعة الاسلامية ص 20، الدار السودانية للكتب، الخرطوم 1401ه
))) علال القاسي، مقاصد الشريعة ومكارمها، ص 7، دار الغرب الاسلامي 1993.
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ضدهــا، وعــن المصلحــة الــى المفســدة وعــن الحكمــة الــى العبــث فليســت مــن الشــريعة، وإن ادخلــت فيهــا بتأويــل1.

وقــد دلــت نصــوص القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة علــى اعتبــار المقاصــد فــي احــكام الشــريعة علــى الاجمــال 
والتفصيــل.

ومــن الأدلــة علــى اعتبــار المقاصــد علــى وجــه الاجمــال فــي عمــوم الشــريعة قــول الله تعالــى: ﴿ وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إَِّلَّا رَحْمَــةً 
ــاءِ ذِي الْقُرْبَــىٰ وَيَنْهَــىٰ عَــنِ الْفَحْشَــاءِ  حْسَــانِ وَإِيتَ لِّلْعَالَمِيــنَ﴾  )الأنبيــاء: 107( وقــول الله تعالــى: ﴿ ۞ إِنَّ اللَّهََّ يَأْمُــرُ بِالْعَــدْلِ وَالْْإِ

وَالْمُنكَــرِ وَالْبَغْــيِ ۚ يَعِظُكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تَذَكَّــرُونَ﴾ )النحــل: 90(.

 وممــا ورد فــي ذلــك فــي الســنة المطهــرة قولــه صلــى الله عليــه وســلم: ) لا ضــرر ولا ضــرار( 2 وقولــه صلــى الله عليــه 
وســلم: )بعثــت لأتمــم صالــح الأخــاق(3. وممــا ورد فــي إعتبــار المقاصــد الجزئيــة فــي تفاصيــل الأحــكام قــول الله تعالــى فــي 

مســتحقي الفــيء:  ﴿كَــيْ لََا يَكُــونَ دُولَــةً بَيْــنَ الْْأَغْنِيَــاءِ مِنكُــمْ ۚ﴾ )الحشــر: 7(.

 وقوله صلى الله عليه وسلم: )ولا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض(4.

 وورد اعتبــار المقاصــد أيضــاً فــي فهــم النصــوص واســتنباط الأحــكام عــن أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم. 
ومــن أمثلــة ذلــك مســألة النهــي عــن كــراء الأرض، فقــد ثبــت فــي الحديــث  ) أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم نهــى عــن 
كــراء الأرض (5. ذهــب بعــض الصحابــة الــى أن المقصــد مــن النهــي هــو دفــع الغــرر والمخاطــرة بكــراء الأرض بانتــاج ناحيــة 
معينــة منهــا.6 وذهــب آخــرون مــن أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أن المقصــد مــن ذلــك حــث الصحابــة علــى 
مواســاة بعضهــم بعضــاً، روى البخــاري عــن ابــن عبــاس رضــى الله عنهمــا: )أن النبــي صلــي الله عليــه وســلم لــم ينــه عنــه 

ولكــن قــال: أن يمنــح أحدكــم أخــاه خيــر لــه مــن أن يأخــذ شــيئاً معلومــاً(7

المطلب الثاني: أهميته اعتبار المقاصد في الاجتهاد والفتوى:
 بناءاً على ما ثبت في كتاب الله ســبحانه وتعالى وســنة نبيه الكريم صلى الله عليه وســلم من ربط الأحكام بالمقاصد 
قــرر العلمــاء ضــرورة النظــر الــى المقاصــد الشــرعية ومــآلات الأمــور فــي حــال الاجتهــاد والإفتــاء، بــل إن منهــم مــن صــرح 
بــأن مــن شــروط المجتهــد العلــم بمقاصــد الشــريعة، قــال الإمــام أبــو اســحق الشــاطبي رحمــه الله: )) إنمــا تحصــل درجــة 
الاجتهــاد لمــن اتصــف بوصفيــن: أحدهمــا فهــم مقاصــد الشــريعة علــى كمالهــا. والثانــي التمكــن مــن اســتنباط الأحــكام بنــاءاً 

علــى فهمــه لهــا.((8

))) ابن القيم، محمد بن أبي بك، اعلام الموقعين عن رب العالمين، 11/3، دار الكتب العلمية، بيروت 1411ه
))) سنن البيهقي حديث رقم 11385، دار الكتب العلمية، بيروت، 1424ه

))) اخرجه البخاري في الأدب المقرد، حديث رقم 273، ص104، المكتبة السلفية، القاهرة 1319ه
))) سنن أبي داود، حديث رقم 3442، المكتبة العصرية، صيدا – بيروت.

))) صحيح مسلم، حديث رقم 1541)1183/3( عيسى البابي الحلبي 1374ه
))) المصدر نفسه، حديث رقم 1548 )1184/3(

))) صحيح البخاري، حديث رقم 2342 )101/3(، دار طوق النجاة، بيروت 1422ه
))) الشاطبي، ابراهيم بن موسى، الموافقات في اصول الشريعة 41/5، دار ابن عفان، ط،1، 1417ه.
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 وســيراً علــى نهــج علمــاء الشــريعة المتقدميــن أكــد كوكبــة مــن علمــاء الأمــة المعاصريــن الأهميــة الكبــرى للنظــر الــى 
المقاصــد وإعمالهــا فــي الاجتهــاد، وقــد ورد بذلــك قــرار مــن مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي فــي دورتــه الثامنــة عشــرة ونصــه:

 أولًا: مقاصــد الشــريعة هــي المعانــي والحكــم العامــة والغايــات التــي قصــد الشــارع الــى تحقيقهــا مــن تشــريع الأحــكام جلبــاً 
لمصالــح العبــاد فــي الدنيــا والآخــرة.

ثانياً: يؤدي اعتبار المقاصد في الاجتهاد وظائف عدة منها:

1 -  النظر الشمولي لنصوص الشريعة وأحكامها.
2 -  اعتبار مقاصد الشريعة من المرجحات التي ينبغي مراعاتها في اختلاف الفقهاء.

3 -  التبصر بمآلات أفعال المكلفين، وتطبيق الأحكام الشرعية عليها.

ثالثاً: اعتبار المقاصد الشرعية بمراتبها المختلفة الاطار الأساسي والمناسب لحقوق الانسان.

رابعاً: أهمية استحضار المقاصد الشرعية في الاجتهاد.

خامساً: الإعمال الصحيح للمقاصد لا يعطل دلالة النصوص والاجماعات الصحيحة.

سادساً: أهمية دراسة الأبعاد المختلفة لمقاصد الشريعة في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والسياسية وغيرها.

سابعاً: أثر استحضار المقاصد الشرعية في الفهم الصحيح للخطاب الشرعي.

ثامنــاً: أهميــة اعمــال مقاصــد الشــريعة فــي تنزيــل الأحــكام الشــرعية علــى الواقعــات والنــوازل للمعامــات الماليــة المعاصــرة 
لتحقيــق التميــز فــي الصيــغ والمنتجــات الإســامية واســتقلالها عــن الصيــغ التقليديــة1

المبحث الثاني: توظيف الفقهاء لمقاصد الشريعة في ضوابط الاحتكار المحرم
المطلب الأول: تعريف الاحتكار وحكمه

تعريف الاحتكار لغةً وشرعاً:
قــال ابــن فــارس الحــاء والــكاف والــراء أصــل واحــد وهــو الحبــس، والحكــرة حبــس الطعــام منتظــراً لغلائــه، وهــو الحكــر، 

وأصلــه فــي كلام العــرب الحكــرة، وهــو المــاء المجتمــع كأنــه احتكــر لقلتــه2

وقال الفيروزآبادي: الحكر الظلم وإساءة المعاشرة، وبالتحريك ما احتكر اي احتبس انتظاراً لغلائه3.

وفــي الاصطــاح الشــرعي اختلفــت عبــارات فقهــاء المذاهــب فــي تعريــف الاحتــكار تبعــاً لاختلافهــم فــي حقيقــة الاحتــكار 
المحــرم وشــروطه فممــا ورد فــي تعريفــه )شــراء القــوت للتجــارة وحبســه ليقــل فيغلــوا(4

))) موقع مجمع الفقه الإسلامي، تاريخ الزيارة 2026/4/9م قرار رقم 167)8/5( الدورة الثامنة عشرة جمادي الآخرة 1428ه، يوتراجاي، ماليزيا.
))) ابن فارس، ابو الحسين احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، 92/2 مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1392ه.

)))  الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص 378، مرجع سابق.
))) العمراني، يحيى بن ابي الخير، البيان في مذهب الامام الشافعي 355/5، دار المنهاج، المملكة العربية السعودية،جدة، 1421ه 
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وهذا التعريف وامثاله يمثل مذهب الذين حصروا الاحتكار المحرم في القوت.

ومن التعريفات التي توسعت في مفهوم الاحتكار المحرم في كل ما يضر بالناس احتكاره 

تعريف المالكية له بأنه ) الادخار للمبيع وطلب الربح بتقلب الأسواق( 1

وبنــاءاً علــى المفهــوم الواســع الــذي يدخــل المنافــع فــي الاحتــكار فقــد عــرف بعــض المعاصريــن الاحتــكار المحــرم بأنــه 
)حبــس مــال أو منفعــة أو عمــل، والامتنــاع عــن بيعــه أو بذلــه أو حتــى يغلــو ســعره غــاءً فاحشــاً غيــر معتــاد بســبب قلتــه أو 

انعــدام وجــوده فــي مظانــه، مــع شــدة حاجــة النــاس أو الدولــة او الحيــوان اليــه(2

تعريف الاحتكار في علم الاقتصاد: 
لا يرتبــط مفهــوم الاحتــكار عنــد علمــاء الاقتصــاد بحبــس الســلعة انتظــاراً للغــاء، بــل بالقــدرة علــى التحكــم فــي الســعر مــن 

قبل فردا أو مؤسســة أو مجموعة وذلك اذا انفردت بالانتاج والبيع أو ســيطرت على قدر كبير مؤثر في تحديد ســعره.3

وبمقارنــة مفهــوم الاحتــكار فــي الاصطــاح الشــرعي بالاصطــاح الاقتصــادي نجــد أن المفهوميــن وإن اختلفــا فــي صفــة 
الاحتــكار ووســيلته فانهمــا يتفقــان فــي أثــره، وهــو أن المحتكــر يتمكــن مــن رفــع الســعر والتحكــم فيــه ممــا يدخــل الضــرر علــى 

النــاس فــي أغلــب الأحــوال. 

حكم الاحتكار:
ورد النهــي عــن الاحتــكار فــي جملــة مــن الأحاديــث الصحيحــة والضعيفــة، ومــن أشــهرها وأصحهــا مــا أخرجــه الامــام 

مســلم عــن معمــر بــن عبــدالله رضــي الله عنــه عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: ) لا يحتكــر إلا خاطــئ(.

وعــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه قــال: ) لا حكــرة فــي ســوقنا، لا يعمــد رجــال بأيديهــم فضــول مــن أذهــاب الــى 
رزق مــن أرزاق الله نــزل بســاحتنا فيحتكرونــه علينــا(4.

وقــد اتفــق العلمــاء مــن حيــث الجملــة علــى أن الاحتــكار المضــر بالنــاس محــرم5 الا أنهــم اختلفــوا فــي ضوابــط الاحتــكار 
المحــرم وشــروطه.

المطلب الثاني: توظيف مقاصد التشريع في شروط الاحتكار المحرم في فقه المتقدمين:
كمــا ســبق فقــد اتفــق الفقهــاء علــى حرمــة الاحتــكار مــن حيــث الجملــة، إلا أنهــم لــم يعممــوا الحكــم علــى كل مــا يصــدق 

عليــه وصــف الاحتــكار.

وانما وضعوا لذلك شروطاً وضوابط، منها يتعلق بنوع السلعة المحتكرة، ومنها ما يتعلق بزمان الاحتكار أو مكانه.

))) الباجي، سليمان بن خلف، المنتقى شرح موطأ مالك، 15/5، مطبعة السعادة، القاهرةـ 1332ه
))) الدريني، محمد فتحي، الفقه الاسلامي المقارن، ص190، منشورات جامعة دمشق، سوريا، ط3، 1412ه.

))) هيكل، عبدالعزيز فهمي، موسوعة المصطلحات الاقتصادية والاحصائية، ص 116، 253، 566، 609، دار النهضة العربية، بيروت، 1980م
))) الاصبحي، مالك بن أنس، الموطأ حديث رقم 2398، دار إحياء التراث العربي بيروت.
))) ابوحزم، ابومحمد علي بن سعيد، مراتب الاجماع، ص89، دار الكتب العلمية بيروت.
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وبإمعــان النظــر فــي تلــك الشــروط نجدهــا فــي الغالــب - إن لــم تكــن فــي الــكل – مبنيــة علــى مقاصــد التشــريع، ولــم يــرد 
بهــا نــص لا مــن كتــاب الله تعالــى، ولا مــن ســنة رســوله صلــى الله عليــه وســلم. وبالاســتقراء نجــد أن الفقهــاء قــد اســتندوا علــى 
قاعــدة رفــع الضــرر، ورفــع الضــرر كمــا هــو معلــوم مــن المقاصــد العامــة للشــريعة الإســامية المرعيــة فــي أحــكام العبــادات 

والمعامــات، ومــن قواعــد الفقــه الكليــة الكبــرى1

كمــا أنهــم لاحظــوا مــن جهــة أخــرى الموازنــة بيــن الحــق العــام والحــق الخــاص بميــزان العــدل الشــرعي، بحيــث لا يطغــى 
أحــد الطرفيــن علــى الآخــر، وبيــان ذلــك فيمــا يلــي:

الفرع الأول: تنزيل مقصد رفع الضرر على الشروط المتعلقة بنوع السلعة وزمان احتكارها:
مــع اختــاف الفقهــاء فــي ماهيــة الســلع التــي يحــرم احتكارهــا الا أن الجامــع بينهــم أن الاحتــكار المحــرم يكــون فــي الســلع 
الضروريــة التــي يتضــرر النــاس بحبســها عنهــم ورفــع اســعارها بالاحتــكار، ولكــن احتلفــت آراؤهــم فــي تحديــد صفــة الســلع 

الضروريــة التــي يحــرم احتكارهــا علــى النحــو الآتــي:

1 -	ذهــب الشــافعية والحنابلــة الــى أن الاحتــكار يحــرم فــي قــوت الآدمــي فقــط لأن الضــرر برفــع اســعارها اشــد واظهــر2. 
وأيــدوا مذهبهــم هــذا بالاضافــة الــى التعليــل المذكــور بــأن ســعيد بــن المســيب ومعمــر وهمــا مــن رواة الحديــث كانــا 

يحتكــران الزيــت3.
2 -	  ذهــب الأحنــاف الــى أن الاحتــكار يحــرم فــي قــوت الآدمــي وعلــف البهائــم، لأن الضــرر كمــا يلحــق بالنــاس بالتضييــق 
عليهــم فــي قوتهــم، كذلــك يقــع بالتضييــق عليهــم فــي قــوت أنعامهــم4. وذهــب محمــد بــن الحســن الــى أن الاحتــكار يكــون 

أيضــاً فــي ثيــاب الآدمــي لأن الكســاء مــن ضــرورات الانســان ويتضــرر بالتضييــق عليــه فيــه بالاحتــكار.5 
3 -	 ذهــب المالكيــة الــى ان الاحتــكار يقــع محرمــاً فــي كل مــا يضــر بالنــاس حبســه ورفــع ســعره. قــال مالــك – رحمــه الله 
– )) والحكــرة فــي كل شــيء طعــام أو إدام او كتــان أو صــوف أو غيــره ممــا يضــره بالنــاس، منــع محتكــره مــن الحكــرة، 

وإن لــم يضــر بالنــاس ولا بالأســواق فــا بــأس بــه((6

وقد وافق المالكية في هذا الرأي ابن تيمية وابن القيم عليهم رحمة ورضوانه7 

وهكــذا نجــد أن هــذه الآراء مــع اختلافهــا قــد اعملــت مقصــد رفــع الضــرر فــي ضابــط الســلعة التــي يحــرم احتكارهــا، وقــد 
اتفقــوا علــى ذلــك مــع اختــاف اجتهادهــم فــي تحقيــق منــاط هــذا المقصــد علــى أنــواع الســلع التــى يقــع عليهــا الاحتــكار.

))) الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموفقات في أصول الشريعة، 2/ 18 – 26، دار ابن عفان ط1، 1417ه.
)))  - العمراني، البيان في مذهب الشافعية، 355/5، 356.

- ابن قدامة، عبدالله بن احمد المقدسي، المغني، 167/4، مكتبة القاهرة، ط1، 1389ه.
))) صحيح مسلم، حديث رقم 1605، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1406ه.

)))  الكاساني، أبوبكر بن مسعود، بدائع الصنائع، 129/5، دار الكتب العلمية، بيروت.
)))  الشيباني، محمد بن الحسن، الأثار، 159/2، دار النوادر، بيروت، 2011م

))) الشيباني، محمد الحسن، الجامع الصغير وشرحه 33/4-35، عالم الكتب، بيروت، 1406ه
))) - ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، الحسبة في الاسلام، ص 21، دار الكتب العلمية، بيروت.

  - ابن القيم، محمد بن أبي بكر، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص 205، دار البيان، مصر.
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والــذي رجحــه جمهــور المعاصريــن هــو القــول بوقــوع الاحتــكار المحــرم فــي جميــع الســلع التــي يتضــرر النــاس بالتضييــق 
عليهــم فيهــا كالقــوت والكســاء والــدواء والوقــود، بــل حتــى فــي المنافــع والخدمــات المهمــة كالمــاء والكهربــاء والســكن1.

أمــا تنزيــل مقصــد رفــع الضــرر علــى زمــان احتــكار الســلعة فقــد ذهــب جماهيــر العلمــاء الــى ان مــن شــروط الاحتــكار 
المحــرم ان يشــتري المحتكــر الســلعة فــي زمــان غلائهــا وحوجــة النــاس اليهــا. وأمــا اذا اشــتراها فــي زمــان الرخــص والوفــرة 
وامســكها بقصــد بيعهــا فــي أوان ندرتهــا فــان ذلــك جائــز ولا يكــون مــن الاحتــكار المحــرم. بــل ذهــب بعــض الفقهــاء الــى ان 

ذلــك صنيــع حســن وفيــه نفــع للنــاس. 

ومــن النصــوص الدالــة علــى ذلــك قــول عبدالغنــي الدمشــقي الحنفــي رحمــه الله ) مــن اشــترى فــي حــال الرخــص علــى 
وجــه لا يضيــق علــى أحــد فليــس بمحتكــر لأنــه لا ضــرر فيــه، بــل ربمــا كان نفعــا2ً (

 وقــول الامــام الباجــي رحمــه الله: )حــال الضــرورة والضيــق يمنــع فيــه الاحتــكار، امــا حــال الكثــرة والســعة فــا يمنــع 
معهمــا احتــكار شــيء( وقــال ايضــاً )يتعلــق المنــع بمــن يشــتري فــي وقــت الغــاء اكثــر مــن مقــدار قوتــه(3

وقال النووي رحمه الله: )الاحتكار أن يشــتري في وقت الغلاء ولا يدعه للضعفاء، ويحبســه ويبيعه بأكثر وقت اشــتداد 
الحاجــة. ولا بــأس بالشــراء فــي وقــت الرخــص ليبيــع فــي وقــت الغــاء(4

وقــال ابــن قدامــة الحنبلــي رحمــه الله: ) مــن اشــترى فــي حــال الرخــص علــى وجــه لا يضيــق علــى أحــد فليــس بمحتكــر، 
لأنــه لا يضيــق علــى أحــد، بــل ربمــا كان نافعــاً(5

وقال ابن حزم الظاهري رحمه الله: )والمحتكر وقت رخاء ليس اثماً، بل هو محسن(6

وفــي هــذا الشــرط يتبيــن بجــاء أن الفقهــاء اعملــوا مقصــد التشــريع فــي رفــع الضيــق والحــرج علــى النــاس فــي ضبــط 
الوقــت الــذي يحــرم فيــه الاحتــكار، حيــث انهــم لــم يعملــوا النصــوص الــواردة فــي منــع الاحتــكار علــى اطلاقهــا وعمومهــا، بــل 
خصصــوه بوقــت الغــاء والضــرورة دون وقــت الوفــرة والرخــص، ولا دليــل علــى هــذا التخصيــص الا إعمــال مقاصــد التشــريع 

فــي فهــم مدلــول النــص.

الفرع الثاني: تنزيل مقصد رفع الضرر في الشروط المتعلقة بصفة المحتكر: 
اشــترط الفقهــاء ثلاثــة شــروط فــي المحتكــر بدونهــا لا يكــون  الاحتــكار محرمــاً: )الأول(: أن يكــون المحتكــر مشــترياً 
للســلعة وليس منتجاً لها. )الثاني(: أن يكون مشــترياً من داخل البلد وليس جالباً لها من بلد أخرى، )الثالث(: أن يشــتريها 
بقصــد التجــارة لا بقصــد الادخــار للقــوت. وهــذا الشــرط الثالــث لــن أقــف عنــده لأن الاحتــكار فــي حقيقتــه الشــرعية مربــوط 

بالتجــارة، و مــن يشــتري للقــوت غيــر داخــل فــي الحقيقــة الشــرعية للاحتــكار.

)))  ابراهيم بن صالح، الامتياز في المعاملات المالية وأحكامه في الفقه الإسلامي، ص 70، ط1، دار ابن الجوزي، السعودية.
))) الدمشقي، عبدالغني الغنيمي، اللباب شرح الكتاب، 293/3 المكتبة العلمية.

))) الباجي، سليمان بن خلف، المنتقى 16/5، مرجع سابق.
)))  النووي، يحيى بن شرف، إعانة الطالبين، 24/3، دار الكتب العلمية، الرياض 1423ه

)))  ابن قدامة، عبدالله بن أحمد، الكافي في فقه الامام احمد، 25/2، دار الكتب العلمية، الرياض، 1414ه
))) ابن حزم، علي بن احمد بن سعيد، المحلى بالآثار 572/7 دار الكتب العلمية، بيروت، 1405ه
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اما اشتراط كونه مشتريا للسلعة وليس منتجاً لها، فقد قال به جماهير الفقهاء.

فمــن النصــوص الدالــة علــى ذلــك عنــد الأحنــاف: )ولابــد أن يشــتري طعامــاً مــن المصــر او مــن ســوق البلــد، ويمنتــع 
عــن بيعــه وذلــك يضــر بالنــاس(1 

ومــن نصــوص المالكيــة فــي ذلــك: ) الشــراء مــن أســواق البلــد يعــد احتــكاراً، أمــا مــا تــم عــن طريــق الجلــب فــا يحــرم الا 
فــي الضــرورة والحاجــة، أو اذا كان مــن انتــاج ضيعتــه فــا يحــرم( 2.

وذكــر ذلــك الشــافعية ايضــاً فعرفــوا الاحتــكار بأنــه ) امســاك مــا اشــتراه، خــرج بــه مــا اذا لــم يمســكه، او امســك الــذي لــم 
يشــتره بــأن امســك غلــة ضيعتــه ليبيــع بأكثــر(3.

أمــا الحنابلــة فقــد نصــوا علــى أن )الاحتــكار المحــرم مــا اجتمــع فيــه ثلاثــة شــروط: أحدهــا أن يشــتري فلــو جلــب شــيئاً، 
او ادخــل مــن غلتــه شــيئاً لــم يكــن محتكــراً ...(4

والصفة الثانية التي اشــترطها فقهاء المذاهب الأربعة في المحتكر أن يكون شــراؤه من داخل اســواق البلد او المصر، 
اي ان لا يكــون جالبــاً للســلعة مــن بلــد آخــر، وقــد ورد ذكــر ذلــك النصــوص الســابقة، حيــث ورد فــي النــص المنثــول عــن 

الأحنــاف قولهــم: )ولابــد أن يشــتري طعامــاً مــن المصــر أو مــن ســوق البلــد ...(5 

وفــي النــص المنقــول قريبــاً عــن المالكيــة: )الشــراء مــن اســواق البلــد يعــد احتــكاراً، امــا مــا تــم عــن طريــق الجلــب فــا 
يحــرم ...(6

ومــن نصــوص الشــافعية فــي ذلــك: )وأمــا اذا جلــب الطعــام مــن بلــد الــى بلــد، او اشــتراه فــي وقــت رخصــة، أو جــاءه مــن 
ضيعتــه فحبســه عــن النــاس، فــإن ذلــك ليــس باحتــكار(7

وفــي الشــروط الثلاثــة التــي ذكرهــا ابــن قدامــة لتحريــم الاحتــكار)أن يشــتري فلــو جلــب شــيئاً أو أدخــل مــن غلتــه شــيئاً لــم 
يكــن محتكــراً(8

وقــد بــرر الفقهــاء المتقدمــون لتفريقهــم بيــن احتــكار المنتــج للســلعة و الجالــب لهــا مــن بلــداً آخــر، وبيــن احتــكار الــذي 
يشــتري مــن اســواق البلــد بــأن الســلع المعروضــة للبيــع فــي الاســواق التابعــة للبلــد او المصــر المعيــن يتعلــق بهــا حــق اهلهــا 
– اي حــق المســتهلك بلغــة العصــر - ، فالتاجــر المحتكــر بالشــراء مــن داخــل البلــد بتغــول علــى حــق أهــل البلــد فــي الســلع 
المعروضــة لهــم ويســتولي عليهــا او علــى قــدر كبيــر منهــا، ويضيــق علــى النــاس برفــع أســعارها. امــا المنتــج للســلعة او 

)))  الدمشقي، عبدالغني الغنيمي، اللباب شرح الكتاب، 293/3، مرجع سابق.
)))  الباجي، سليمان بن خلف، المنتقى، 17/5

))) النووي، يحيى بن شرف، إعانة الطالبين، 24/3، مرجع سابق.
))) ابن قدامة المقدسي، المغني، 167/4، مرجع سابق.

))) الدمشقي، عبدالغني الغنيمي، اللباب شرح الكتاب، 293/3، مرجع سابق.
))) الباجي، المنتقى، 17/5، مرجع سابق

))) العمراني، يحيى بن ابي الخير، البيان في مذهب الامام الشافعي 355/5، مرجع سابق.
))) ابن قدامة المقدسي،المغنى، 167/4، مرجع سابق.
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الجالــب لهــا فحقــه فــي ســلعته أصيــل ولــم يتعلــق بــه حــق اهــل البلــد. وفــي بيــان ذلــك قــال الامــام الكاســاني – رحمــه الله: 
)ولأن الاحتــكار مــن بــاب الظلــم لأن مــا بيــع فــي المصــر فقــد تعلــق بــه حــق العامــة فــإذا امتنــع المشــتري عــن بيعــه عنــد شــدة 

حاجتهــم اليــه، فقــد منعهــم حقهــم، ومنــع الحــق عــن المســتحق ظلــم، وأنــه حــرام(1 

وهكــذا يتبيــن بجــاء ان فقهاءنــا المتقدميــن قــد اعملــوا مقاصــد التشــريع فــي تقييــد الاحتــكار المحــرم بكــون المحتكــر 
مشــترى للســلعة مــن داخــل اســواق البلــد وليــس جالبــاً لهــا ولا منتجــاً.

واعمالهم للمقاصد في هذا الشرط قد تضمن: 

1 - تقديــم المصلحــة العامــة علــى المصلحــة الخاصــة، ويظهــر ذلــك بتقديــم مصلحــة اهــل البلــد فــي رخــص الاســعار 
او اعتدالهــا، وظهــور الســلع للبيــع، علــى مصلحــة المحتكــر الــذي يريــد شــراء المعــروض فــي الســوق واعــادة بيعــه بعــد مــدة.
2 - المحافظــة علــى الحــق الخــاص المشــروع وعــدم هضمــه بدعــوى المصلحــة العامــة عنــد عــدم تقاطــع المصلحتيــن. 

ويظهــر ذلــك فــي اباحــة الاحتــكار لجالــب الســلعة، لأن حقــه فــي الســلعة التــي جلبهــا أو أنتجهــا أقــوى مــن حــق اهــل البلــد.

المبحث الثالث: صور الاحتكار المعاصرة واعمال مقاصد الشريعة في أحكامها

ســبق فــي المبحــث الأول ان مفهــوم الاحتــكار عنــد علمــاء الاقتصــاد يقــوم علــى اســتحواذ فــرد او مؤسســة تجاريــة او 
اتحــاد او مجموعــة علــى كل المنتــج او الســلعة المعروضــة، او علــى قــدر كبيــر منهــا يمكنــه مــن الســيطرة علــى ســعرها، او 
التأثيــر فــي تحديــد ســعرها، وان هــذا المفهــوم وان كان يختلــف مــع التعريــف الفقهــي للاحتــكار عنــد المتقدميــن الا انــه يتفــق 

معــه فــي المقصــود والمــآل وهــو تســبب الاحتــكار فــي كثيــر مــن الاحــوال فــي التضييــق علــى النــاس برفــع الاســعار.

ومعظــم صــور الاحتــكار المعاصــرة ينطــق عليهــا وصــف الاحتــكام بمفهــوم علمــاء الاقتصــاد، ويمكــن تنــاول ذلــك فــي 
مطلبيــن: الأول فــي الاحتــكار الفــردي )الوكالــة الحصريــة(، والثانــي فــي صــور الاحتــكار الجماعــي وتشــمل "الكارتيــل" 

و"الترســت" و"الكونســورتيوم".

المطلب الأول: الوكالة الحصرية: 

الوكالــة الحصريــة هــي نــوع مــن أنــواع الــوكالات التجاريــة وقــد عرفــت بأنهــا: عقــد يلتــزم بموجبــه طــرف أول بتمثيــل طــرف 
آخــر علــى ارض محــددة، وتوزيــع متجاتــه علــى وجــه الحصــر2

وتقــوم فكــرة الوكيــل الحصــري علــى أن يتعاقــد التاجــر مــع المنتــج بشــراء منتجاتــه وإعــادة بيعهــا وتوزيعهــا لحســابه 
الخــاص فــي رقعــة جغرافيــة محــددة، بشــرط الا يبيــع المنتــج هــذه الســلعة لغيــره فــي ذلــك المجــال، وفــي المــدة المتفــق عليهــا. 
وتظهــر علاقــة الوكالــة الحصريــة بالاحتــكار فــي أن حصــر الوكالــة علــى تاجــر واحــد أو مؤسســة واحــدة يمكنهــا مــن التحكــم 
فــي ســعرها ورفعــه فــوق الســعر الطبيعــي لغيــاب المنافســة. والوكالــة الحصريــة وان لــم تكــن معروفــة عنــد الفقهــاء المتقدميــن 
ليفتــوا فيهــا، الا أن الامــام ابــن القيــم رحمــه الله قــد ذكــر معاملــة مشــابهة لهــا وعــده مــن الظلــم، فقــد قــال رحمــه الله: ) مــن 

))) الكاساني، علاء الدين ابوبكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 129/5، دار الكتب العلمية، بيروت.
))) القزمان، منير المحامي، الوكالة التجارية في ضور الفقه والقضاء، ص 161، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2005م
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أقبــح الظلــم أن يتلــزم النــاس الا يبيعــوا الطعــام او غيــره مــن الاصنــاف الا لنــاس معروفيــن، فــا تبــاع تلــك الســلع الا لهــم، 
ثــم يبعــون هــم بمــا يريــدون، فلــو بــاع غيرهــم منعــوه ...(1

 وبمــا ان الوكالــة الحصريــة تعــد مــن النــوازل المعاصــرة فقــد تناولهــا الفقهــاء والباحثــون المعاصــرون بالنظــر والافتــاء 
ومــن ذلــك:

1 - فتــوى فضيلــة البروفيســور حســن صــاح الصغيــر، الأميــن العــام لهيئــة العلمــاء بمصــر، ونــص كلامــه: )ومــن 
تلــك الممارســات – يعنــي الاحتكاريــة – احتــكار مســتورد وحيــد أو جماعــة مســتوردين جلــب ســلع ضروريــة او حاجيــة بعينهــا 
بمقتضــى توكيــات تجاريــة حصريــة محميــة، او بمقتصــى ملاءتهــم ومقدرتهــم الماليــة دون غيرهــم علــى الاســتيراد او دفــع 

العوائــد علــى نحــو يفضــي الــى تحكمهــم فــي الكميــات المســتوردة او المعروضــة واســعارها(2

2 -  فتوى لجنة الافتاء بجامعة النجاح بفلسطين: 

 تضمنــت الفتــوى التكييــف الفقهــي للوكالــة الحصريــة بأنهــا مــن نــوع الــوكالات المقيــدة بشــرط، وان الاصــل فــي الشــروط 
الحــل مــا دام اتفــق عليــه الطرفــان ولــم يترتــب عليــه محظــور شــرعي، ورأت الفتــوى ان شــرط الحصــر تحقــق مصلحــة 
للطرفيــن، وان الحصــر فــي الــوكالات التجاريــة اصبــح عرفــاً مقبــولًا، الا ان الفتــوى اشــارت الا ان الشــروط عمومــاً ينبغــي 

الا يترتــب عليهــا محظــور شــرعي3

3 - فتوى مجمع الفقه الاسلامي الدولي بجدة، ونصها:

)يفرق في الوكالات الحصرية للاستيراد بين ثلاث حالات:

 الاولــى: الا يكــون هنــاك ضــرورة اوحاجــة عامــة او خاصــة بفئــة مــن النــاس الــى المنتــج الــذي تتعلــق بــه الوكالــة 
الحصريــة نظــراً لكونــه مــن الســلع او المنافــع الترفيهيــة التــي يمكــن الاســتغناء عنهــا، او كان هنــاك ضــرورة او حاجــة غيــر 
متعينــة اليــه لوجــود مثيــل او بديــل لــه متوفــر فــي الســوق بســعر عــادل، فــان مــن حــق الوكيــل المســتورد ان يبيعــه بالثمــن 
الــذي يتراضــى مــع المشــتري عليــه وليــس للدولــة او القضــاء حــق التدخــل بالتســعير فيــه، اذ الاصــل صحــة العقــود بالتراضــي، 
وموجبهــا مــا أوجبــه العاقــدان علــى انفســهما بــه. ولأن اختصــاص صاحــب الوكالــة بالمنتــج واحتــكاره لــه – بالمعنــى اللغــوي 
للاحتــكار، جائــز شــرعاً، حيــث ان مــن حقــه بيــع مــا يملــك بالثمــن الــذي يرضــه بــه، اذ لــم يتضمــن ظلمــاً او اضــراراً بعامــة 

النــاس، ولا يجــوز التســعير عليــه فيــه.

 والثانيــة: ان يكــون هنــاك ضــرورة او حاجــة عامــة او خاصــة متعينــة بمتعلــق الوكالــة الحصريــة، وان يكــون الوكيــل 
بــاذلًا لــه بثمــن عــادل لا يتضمــن غبنــاً فاحشــاً او تحكمــاً ظالمــاً، وعندئــذ فــا يجــوز تدخــل الدولــة بالتســعير عليــه، لأن 
اختصاصــه واحتــكار للمنتــج، تصــرف مشــروع فــي ملكــه، لا ظلــم فيــه لأحــد، ولا اضــرار بالنــاس المحتاجيــن اليــه، فــا 

يتعــرض لــه فيــه.

))) إبن القيم، محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين، 183/3، دار الكتب العلمية، بيروت.
)))  الصغير، حسن صلاح، المارسات الاحتكارية المعاصرة، مجلة قضايا التجديد، بوابة الازهر الالكترونية، رجب 1444ه ص 1524

))) موقع )عتوي( الالكتروني، جامعة النجاح، فتوى رقم 27186، تاريخ الزيارة 2026/3/20م
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 والثالثــة: ان يكــون هنــاك ضــرورة او حاجــة عامــة او خاصــة متعينــة بمتعلــق الوكالــة الحصريــة، والوكيــل ممتنــع عــن 
بيعــه الا بغبــن فاحــش، او بشــروط جائــرة، فــي هــذه الحــال يجــب علــى الدولــة ان تتدخــل لرفــع الظلــم عــن المحتاجيــن اليــه 

بطريــق التســعير الجبــري علــى الوكيــل(1

 فــي هــذه الفتــوى ايضــاً يتبيــن اعمــال مقصــد رفــع الضــرر، وذلــك فــي حــال اذا كانــت الوكالــة تتعلــق بســلعة ضروريــة 
او حاجــة عامــة او خاصــة بفئــة ولــم يكــن لهــا بديــل وكان صاحــب الوكالــة الحصريــة مغاليــا فــي ســعرها.

المطلب الثاني: صور الاحتكار الجماعي المعاصر: 

 هناك عدة صور للاحتكار الجماعي المعاصر من أشهرها: "الكارتل" و"الترست" و"الكونسورتيوم".

:)Cartel( أولًا: الكارتيل

 هــو اتفــاق بيــن عــدد مــن المشــروعات تنتمــي الــى فــرع معيــن مــن فــروع الانتــاج، يكــون الهــدف منــه الحــد مــن المنافســة 
فيمــا بينهــا فهــو اتفــاق تجــاري مهتــم باقتســام الاســواق او بتحديــد الاســعار2.

 وفــي الوقــت الحالــي اصبــح الكارتيــل اجــراء غيــر قانونــي فــي بعــض الــدول الغربيــة لأنــه يــؤدي الــى تحديــد الانتــاج 
وبالتالــي رفــع الاســعار وبذلــك يخلــق أسســاً احتكاريــة3.

:)Trust( ثانياً: مفهوم الترست

 يقــوم هــذا النظــام علــى تشــكيل هيئــة امنــاء، مهمتهــا شــراء جميــع الســلع المطلــوب احتكارهــا مــن الســوق، وشــراء اســهم 
الشــركات المنتجــة لهــذه الســلع، او لعناصــر انتاجهــا4.

:)Consortium( ثالثاً: الكونسورتيوم

 وهــو اتحــاد شــركات او تجمعهــا لمواجهــة طلــب تجــاري او انشــائي خــاص، او اتفــاق دائــم بيــن مصدريــن او مورديــن 
يمكنهــم مــن الســيطرة علــى العــرض او الاســعار5.

وتتجلــي علاقــة هــذه الصــور الثــاث بالاحتــكار، إذ انهــا جميعــا تمكــن مــن التحكــم فــي الســلع او المنتجــات مــن حيــث 
كميــة المعــروص وتحديــد الاســعار او التأثيــر الواضــح فيهــا 6.

ولــم أجــد بحســب إطلاعــي فتــاوى معتمــدة عــن صــور الاحتــكار الجماعــي. ولكــن بالتخريــج علــى الفتــوى الصــادرة مــن 

))) الموقع الالكتروني الرسمي لمجمع الفقه الاسلامي الدولي، قرار رقم 132)14/6( ذوالقعدة 1443ه الدورة الرابعة عشرة، الدوحة، قطر.
)))  - جميلة، مدور، مفهوم الاحتكار ومعيار تحققه، ص 2004-2025، الموسوعة العربية الالكترونية، تاريخ الزيارة 2026/4/3م

- مجلة الحقوق والحريات، مجلد )10( عدد )1(، 2022م
)))  هيكل، عبدالعزيز فهمي، موسوعة المصطلحات الاقتصادية والاحصائية، ص 116، مرجع سابق

)))  الموسوعة العربية الالكترونية، تاريخ الزيارة 2026/4/3م
)))  المصدر نفسه.

)))  ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الاسلامية، 4/3/2 – 4/5 وزارة الأوقاف، قطر
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مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي يمكــن القــول بالتفصيــل الســابق ذكــره فــي مــا يتعلــق بنــوع الســعلة أو الخدمــة المحتكــرة ومــدى 
إعتــدال ســعرها وتوفــر بديــل لهــا فــي الســوق، وينطبــق حكــم التحريــم عليهــا فــي حالــة واحــدة فقــط وهــي إذا كانــت الســلعة مــن 
الضــرورات أو الحاجيــات، وليــس لهــا بديــل متــاح وعرضتهــا المجموعــة المحتكــرة بســعراً فاحــش مســتقلًا انفاردهــا بالعــرض.

الخاتمة:

 بعد تمام البحث بحمد الله تعالى نختمه باهم النتائج والتوصيات.

أولا: النتائج

1. الاحتــكار فــي المصطلــح الفقهــى هــو حبــس الســلع عــن البيــع انتظــاراً للغــاء. وفــي المصطلــح الاقتصــادى هــو الاســتحواذ 
علــى المعــروض مــن الســلع والخدمــات، أو علــى نســبة كبيــرة منــه بهــدف التحكــم فــي العــرض والســعر.

2. يتفق المفهومان الفقهي والاقتصادي في الاثر الضار للاحتكار برفع الاسعار.

3. اتفق العلماء على ان الاحتكار المحرم مقيد بشروط، وأن من صور الاحتكار ما هو جائز شرعاً.

4. وظــف الفقهــاء مقاصــد الشــريعة فــي تحديــد شــروط الاحتــكار المحــرم، وأجمعــوا مــن حيــث الاجمــال علــى ان مقصــد المنــع 
هــو رفــع الضــرر عــن النــاس، والموازنــة بيــن المصلحــة العامــة والخاصــة فــي ذلــك.

5. يحــرم الاحتــكار فــي كل مــا يضــر بالنــاس احتــكاره مــن الســلع والخدمــات اذا ادخلــه المحتكــر فــي ملكــه بالشــراء مــن 
ــد فــي وقــت قلتــه وارتفــاع ثمنــه، وفــي ذلــك اعمــال لمقصــد رفــع الضــرر والمشــقة عــن النــاس فــي معاشــهم. أســواق البل

6. يجــوز الاحتــكار للجالــب والمنتــج للســلعة لعــدم تعلــق حــق اهــل البلــد بســلعته، وفــي ذلــك اعمــال للموازنــه بيــن الحــق 
الخــاص القــوى والحــق العــام الضعيــف، لأن الحــق العــام فــي الســلعة لا يثبــت إلابعرضهــا فــي الســوق.

7. مــن الصــور المعاصــرة للاحتــكار الوكالــة الحصربــة، والاصــل فيهــا الاباحــة وتحــرم اذا كان موضوعهــا ســلعاً ضروريــة 
أو حاجيــة ليــس لهــا بديــل واســتغل صاحــب الامتيــاز انفــاراده بالعــرض فــي تحقيــق اربــاح فاحشــة غيــر عادلــة.

8. مــن صــور الاحتــكار المعاصــرة الاحتــكار الجماعــي مثــل "الكارتيــل" و"الترســت" و"الكونســورتيوم". ولايختلــف حكمهــا 
الفقهــى عــن الوكالــة الحصريــة باعمــال المقاصــد فــي المنــع والاباحــه.

ثانياً التوصيات:

1. أوصى المجامع الفقهية باصدار فتاوى حول صور الاحتكار الجماعي المعاصرة.

2. أوصــى المؤسســات التشــريعية فــي البــاد العربيــة والإســامية بتضميــن القوانيــن المدنيــة والجنائيــة نصوصــاً تجريميــه 
وعقابيــه للممارســات الاحتكاريــة الضــارة بالمســتهلكين.

3. أوصــى الباحثيــن والمؤسســات العلميــة بالمزيــد مــن الدراســات حــول توظيــف المقاصــد الشــرعية فــي المعامــات ولاســيما 
المعاصــرة منهــا.
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تحليل النتائج:

1 ، 2. تعريــف الاحتــكار المذكــور فــي النتيجــة )1( يصــور حقيقتــه المجــردة بغــض النظــر عــن حكمــه التكليفــي، وذلــك 
لان الاحتــكار المحــرم مقيــد بشــروط. والاســتطارد فــي الاحــكام ليــس مــن شــئن التعريفــات والحــدود. وبالنظــر الــى النتيجــة 
)2( مــع النتيجــة )1( يتبيــن وجــه الفــرق بيــن مفهــوم الاحتــكار فــي النظــر الفقهــى المــوروث ومفهومــه عنــد علمــاء الاقتصــاد، 
وهــو اختــاف فــي وســيلة الاحتــكار، وليــس فــي غايتــه. فبينمــا نجــد ان وســيلة الاحتــكار المذكــورة فــي الفقــه هــي الامتنــاع 
عــن البيــع وتخزيــن الســلعة. نجــد ان وســيلته عنــد علمــاء الاقتصــاد المعاصــر هــو الاســتحواذ علــى الســلعة بقــدر يمكــن مــن 
التحكــم فــي ســعرها او التأثيــر فيــه، وبهــذا يلتقــى المفهومــان الفقهــي والاقتصــادي فــي الأثــر الســيء للاحتــكار وهــو التضيــق 

علــى النــاس برفــع الاســعار واختــاق النــدرة.

3 ، 4. تتناولــت النتيجتــان اســتخدام الفقهــاء لمقاصــد الشــربعة فــي تحديــد ضوابــط الاحتــكار المحــرم وهــو المحــور 
الرئيــس للبحــث. وهــذه النتائــج مبنيــة علــى الأقــوال التــى تــم ســردها مــن كتــب المذاهــب الفقهيــة المختلفــة، التــى نصــوا فيهــا 
علــى تعليــل تلــك الشــروط ووظفــوا فيهــا المقاصــد بوجــهٍ صريــح، مــع أن النهــى عــن الاحتــكار فــي الحديــث النبــوي جــاء مطلقــاً 
عــن القيــود. وهــذا مــن أوضــح الادلــة علــى أن إعمــال المقاصــد الشــرعية فــي فهــم النصــوص هــو منهــج مأثــور عــن الســلف 

وأئمــة الفقهــاء، وليــس أمــراً مســتحدثاً كمــا يظــن بعــض المنتســبين للعلــم والعمــل الدعــوي.

5 ، 6. هاتــان النتيجتــان عبــارة عــن توضيــح لماهيــة المقاصــد التــى وظفهــا الفقهــاء فــي تحديــد شــروط الاحتــكار 
المحــرم، فقــد وظفــوا مقصديــن، وكلاهمــا مــن مقاصــد الشــريعة العامــة، المقصــد الأول هــو رفــع الضــرر وبنــاءً عليــه نــص 
الفقهــاء علــى شــروط الســلعة المحــرم احتكارهــا، وشــروط الوقــت والمــكان وصفــة المحتكــر. وحرمــو الاحتــكار فــي الســلع 
الضروريــة والحاجيــة اذا اشــتراها المحتكــر مــن أســواق البلــد فــي وقــت قلتهــا وارتفــاع ســعرها. والمقصــد الثانــي هــو الموازنــة 
بيــن المصلحــة العامــة والخاصــة بحيــث لا تطغــى إحداهمــا علــى الأخــرى، وبنــاءً علــى ذلــك أباحــوا الاحتــكار لمنتــج الســلعة 

وللجالــب لهــا مــن خــارج البلــد لان حقــه أقــوى مــن حــق أهــل البلــد فيهــا.

7 ، 8. نتاولت التطبيقات المعاصرة للاحتكار في صورته الفردية المتمثلة في الوكالة الحصرية، وصورته الجماعية 
المتمثلــة فــي "الكارتــل" و "الترســت" و"الكونتســورتيوم". أمــا الصــورة الفرديــة فقــد ناقشــتها كثيــر مــن هيئــات الفتــوى وعــدد مــن 
البحاثيــن، وجــاءت الفتــوى فيــه واضحــه مــن مجمــع الفقــه الإســامي الدولــى كمــا ذكــر. وينســحب الحكــم بالتخريــج عليهــا علــى 
صــور الاحتــكار الجماعــي باعمــال مقاصــد الشــريعة فــي أســباب التحريــم والاباحــه. فتحــرم إذا تعلقــت الاحتــكارات الفرديــة أو 
الجماعيــة بالســلع الضروريــة والحاجيــة ولــم يكــن لهــا بديــل متــاح فــي أســواق البلــد وكان المحتكــر مســتقلًا لانفــراده بالعــرض 

فــي الرفــع الفاحــش للأســعار. ومــا قيــل فــي الســلع ينســحب أيضــاً علــى الخدمــات الأساســية كالعــاج والســكن ونحوهمــا.
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